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 مقدمة عـامة: 
 فلو ترك أمر لح غيره،ع مصامإن الفرد باتصاله مع غيره قصد إشباع حاجاته وتحقيق رغباته، تصطدم مصالحه 

 لأقوى.لالغلبة  تكونفمصلحة غيره، تسوية هذه الشائكة لفرد دون آخر، لغلب هذا هواه، ولرجح مصلحته على 
فل هذه نظام يك ث عنإن حفاظ الأفراد على مصالحهم هو حفاظ لحقوقهم وصيانة لحرياتهم وهو الداعي للبح

 الحماية.
على وضع قواعد تكفل وتضمن حماية حقوقهم وحرياتهم، مما يجعلهم في 1ولأجل ذلك فإن الأفراد اتفقوا

تنيرون بهاته القواعد الموضوعة سلفا على تصرفاتهم، ليتحقق بذلك النظام ويسود إتيانهم سلوكياتهم يستهدون ويس
 العدل بين الناس.

خير ليقر هذه هذا الأ ي جاءوعلى هذا فحماية وكفالة الحقوق والحريات كانت الدافع لنشأة القانون، والذ
 الحقوق ويرسم حدودها.

 ، الركن الركينلقانونيةهن االب والباحث و أصحاب المولا ريب أن دراسة المدخل للعلوم القانونية تعد للط
 لأي فهم قانوني.

 ان طريق البحثك، كلما   قرارفكلما كان هذا الركن صلبا متصلا بالذهن اتصال قرار وكان الأساس ثابتا ثبات است
 العلمي ممهدا مبسوطا ميسرا.

 أولا: مفهوم القانون 
 الجانب التأصيلي للقانون. -1

أو الشيء المستقيم و 2ومقصود بها باليونانية العصا المستقيمة «   KANUN»قانون كلمة يونانية  أصل كلمة 
أستعمل اليونانيون هذا التعبير للتدليل على النظام والتشريع لأن هذا التعبير كتعبير مجازي عن الاستقامة وعن القوة 

 لأن القانون يتميز أيضا بالاستقامة والقوة .
                                                           

فراد تأكدت هذه الفكرة على يد فلاسفة العقد الاجتماعي، وخاصة جون جاك روسو فنظرية العقد الاجتماعي تحاول أن تضع تفسيرا فلسفيا لخضوع الأ -1
اصيل أنظر: لمزيد من التففاق. وللاتا بل على أساس للسلطة الحاكمة في الدولة، وطبقا لهذا التفسير فإن خضوع الأفراد لسلطة الدولة لا يقوم على أساس القهر ،

. و أنظر أيضا :  44-38، ص 2002زائر ،عية، الج، الجزء الأول ، ديوان المطبوعات الجام القانون الدستوري والنظم السياسية المقارنةسعيد بوالشعير ، 
 .48-46، ص 2003، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الجزائر ، الوجيز في القانون الدستوريحسني بوديار، 

. وللتفاصيل أكثر أنظر : محمد سعيد  9،ص 1990دايوان المطبوعات الجامعية الطبعة الثالثة،الجزائر،المدخل للعلوم القانونية،،  حبيب إبراهيم الخليلي -2
. و أنظر  9، ص  1995والنشر والتوزيع، ، المؤسسة الجامعية للدراسات  المبادئ القانونية العامة دراسة نظرية وتطبيقية في القانونجعفور و سليمان بوذياب،
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وأنكر عليه البعض الصفة العربية وقالوا بالمصطلح الدخيل  3في اللغة قال البعض فيه مقياس كل شيءومعنى القانون 
 .6و رأى البعض أن الكلمة انتقلت إلى العربية بأصلها اليوناني5وقال آخرون أنه كلمة معربة وليست من عربية أصلا 4

 8والفرنسي 7ليوناني كما هو الحال عن المشرع المغربيعلى أن هناك من اكتفى بالمعنى دون اللفظ معتمدا على المعنى ا
 .10والألماني9و الإيطالي 

 .مدلول القانون من الناحية الاصطلاحية -2
مة, القواعد العا و مجموعةم فهيفهم من كلمة قانون معنيين معنى واسع أو عام ومعنى ضيق أو خاص أما المعنى العا

ذه د التي تحمل هل القواعلى كداخل المجتمع, فهذا مفهوم عام ينطبق ع المجردة , الملزمة التي تحكم سلوك الفرد
 . الصفات

 . تشريعيةعها السلطة الالتي تض لفردأما المعنى الخاص فهو مجموعة القواعد العامة المجردة الملزمة التي تحكم سلوك ا
 ريع.هو نفسه التش مه الضيقفهو ن بمفالقانون بالمفهوم العام يختلف عن المفهوم الخاص له في مصدر النصوص والقانو 

 .وظيفة و غاية القانون -3
 : يمكن معرفة وظيفة القانون من خلال معرفة شيئين

 . الغرض الذي يصبوا إليه القانون -
تمع اية مصلحة المجفراد وحم الأالوسيلة التي يستعملها للوصول الى هذا الغرض فالغرض هو حماية الحريات و مصالح -

 . تهوتحقيق غايا

                                                                                                                                                                                                                 

. و أنظر أيضا :  2007، دار جسور للنشر والتوزيع ،  ، المدخل للعلوم القانونية،النظرية العامة للقانون وتطبيقاتها في التشريع الجزائريأيضا: عمار بوضياف
. و أنظر أيضا : رمضان 25، ص2005،ديوان المطبوعات الجامعية/الجزائر ، ةنظريتا القانون والحق وتطبيقاتهما في القوانين الجزائريإسحاق إبراهيم منصور،

 . 5،ص 2003دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،مصر،  مبادئ القانون ، المدخل للقانون و الالتزاماتمحمد أبو السعود و همام محمد زهران 
  9سلمان بوذياب : مرجع سابق ، ص  -3
 9سابق ، ص سلمان بوذياب : مرجع  -4
 . 14عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص  -5
  9حبيب إبراهيم الخليلي ، المرجع السابق ، ص  -6
 يعبر المشرع المغربي على القانون بمصطلح المسطرة7
 DROITيعبر المشرع الفرنسي على القانون بمصطلح  -8
 DIRICTO يعبر المشرع الإيطالي على القانون بمصطلح  - 9

 RECHTلمشرع الألماني على القانون بمصطلح يعبر ا -10
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ظام لآخر , نتلف من يخهذا و القانون حتى يصل بين هذا أو ذلك يجب أن يوفق بين المصلحتين لتحقيق الهدفين و 
وحماية  قاعدته الفرد ورأسمالي  )ية  لأن النظم القانونية والاقتصادية في العالم تقدم على المصلحة الفردية و الجماع

ا للمصلحة نظر دائمي فيمصالح المجتمع  أما النظام الاجتماع مصالحه الشخصية وفي حدود ضيقة يسعى لحماية
 ( . الاجتماعية

 ة.فالقانون حتى لا يولد ميتا يجب أن يراعي المشرع الخصوصيات الفردية و الاجتماعي
 .خصائص القاعدة القانونية -4

طبيق هذه تزاء يكفل جلك القاعدة القانونية هي خطاب  عام موجه ينظم سلوك الأشخاص في المجتمع  و يرصد لذ
ونية وهذه اعدة قانقكل   القواعد , توقعه السلطة العامة , ومن هذا التعريف يمكن أن نستخلص خصائص تميزها

  : الخصائص هي
 القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية. -

 . وك معينلامتناع عن سلاقيام أو بال فالقواعد القانونية موجهة لتنظيم سلوك البشر والأفراد في المجتمع , فهي تأمرهم
ائن بل انها كتنبئ بما هو   ة فهي لانونيفهذه القواعد تهتم بهذه الظواهر وتقرر النظام الذي تسير عليه أما القواعد القا

جتماعية " قاعدة ا فهي تفرض ما ينبغي ان يكون عليه سلوك الفرد , ومن كانت القاعدة قاعدة سلوك ومن هنا
 ه ومعتقداتهوتقاليد تمعذين يشكلون المجتمع " ومن هنا يراعي القانون أفكار المجتخاطب مجموعة الأفراد ال

 القاعدة القانونية عامة ومجردة. -
ان قواعد القانون هي قواعد عامة ومجردة ويراد بالتجريد أن يوجه خطاب القاعدة القانونية الى الأشخاص كلهم , 

, ونستنتج من ذلك أن تطبيق القاعدة القانونية  11واقعة معينة بذاتهافهي لا توجه لشخص معين بذاته , ولا تتناول 
يكون بصفة عامة على كل الأشخاص و على كل الوقائع متى توافرت الشروط المطلوبة في القاعدة القانونية فالعمومية 

  : والتجريد صفتان متلازمتان في القاعدة القانونية ويترتب على ذلك ما يلي
  . ر في المجتمعالاستقراظام و بين الناس أمام القانون دون التحيز لشخص معين وهو ما يحقق النتحقيق المساواة -
 يتحقق شعور لدى الناس بعدالة القانون -
  . تمعت على المجنطبقالأنها عامة و مجردة يسهل تطبيقها , لأن الأشخاص يحترمون بسهولة القواعد إذا  -

                                                           
 .8محمد حسنين، المرجع السابق،ص -11
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وك الأشخاص  قانون سلع البالنسبة للمشرع فهو يأخذ في الحسبان عند وض خاصية العمومية تحقق توفير الجهد -
 ككل ولا يلتفت الى سلوك كل واحد منهم منفرد.

وك كل شخص تنظم سل رديةفخاصية التجريد والعمومية غاية علمية , لأنه من المستحيل علميا إصدار قرارات  -
 على حدى.

 القاعدة القانونية ملزمة. -
لى تحقيق لقانون يصير اية لأن اجبر  للقاعدة القانونية جزاء مادي توقعه السلطة العامة بصفة رسمية و المراد أن تكون

وهذا  ية بجزاء رادعالقانون اعدةالنظام العام و الاستقرار في المجتمع ولضمان تحقيق هذا الغرض يجب أن تقترن الق
ا س ما كان سائدوهذا عك عامةلموس توقعه السلطة الالأخير هو أم عنصر في القاعدة القانونية وهو جزاء ظاهري م

  . في العصور الأولى حيث كان الشخص يمارس بنفسه توقيع الجزاء كالثأر
 : للجزاء عدة أنواع 

 و 12هو الجزاء الذي يوقع عند ارتكاب الأفعال المجرمة مثل الإعدام و السجن و الحبس و الغرامة الجزاء الجنائي :
 الخ  ...

يكون بتنفيذ الالتزامات الواقعة على عاتق الشخص والتنفيذ قد يكون عينا وهو أن يقوم الشخص  دني :الجزاء الم
  .13بتنفيذ ما إلتزم به , وقد يكون الجزاء هو بطلان التصرف القانوني وفسخ العقد

  .  يتمثل في خصم  للموظف العام أو تنزيل درجة أو عزل الجـزاء الإداري :
لان الدعوة ة ويتمثل في بطالجنائينية و : ينتج عن مخالفة قواعد إجرائية مثل قواعد المحاكمات المد الجزاء الإجرائــي

 نفسها أو بطلان الإجراء  .
 تقسيمات القانونثانيا: 

تنقسم القواعد القانونية لقواعد مكتوبة مثل التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية لسن التشريع و القواعد غير 
وهي كل القواعد التي تحدد الواجبات وتقرر الحقوق , والى  14ل العرف , وتنقسم أيضا لقواعد موضوعيةمكتوبة  مث

                                                           
. و من حيث الوصف القانوني للعقوبة 18إلأى المادة  4نظم المشرع الجزائري العقوبات في الكتاب الأول من الجزء الأول من قانون العقوبات من المادة  -12

دد راجع المادة ليها (. و في هذا الصوما ي 9) المادة  وما يليها ( و آخرى تكميلية 6من قانون العقوبات ( وآخرى تبعية ) المادة  5فهناك عقوبات أصلية ) المادة 
 قاب . ليست عو من قانون العقوبات بشأن تعريف هذه الأنواع . وهناك ما يعرف بتدابير الأمن التي تعتبر إجراءات وقائية  5
 منه . 793من القانون المدني الجزائري ، و المادة  164على سبيل المثال أنظر المادة   -13
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, ولكن يبقى تقسيم القانون الى قانون عام و خاص من أهم وأقدم التقسيمات  15قواعد شكلية تبين الإجراءات
  . للقانون فهو يرجع للقانون الروماني وقد انتقل للقوانين الحديثة

عتبر من يعامة للمجتمع صلحة الق الموكان في القديم معيار التفرقة هو أن كل ما يتعلق بتنظيم الشيء العمومي أو تحقي
اص , وحتى يل القانون الخبر من قبتعت قبيل القانون العام , أما القواعد التي تتعلق بتنظيم معاملات الأفراد ومصالحهم

 قسيم.هذا الت هميةأمعيار تقسيم القانون العام والخاص وحول  الى يومنا هذا مازال الجدال قائما حول
 معيار وأساس التفرقة بين القانون العام والخاص. -1

يرى جانب من الفقه أن القانون العام يهدف لتحقيق المصلحة العامة بينما يهدف القانون الخاص لتحقيق المصلحة 
القانون سواء كان عام أو خاص يهدف لتحقيق النظام العام  الخاصة للأفراد ولكن هذا الرأي منتقد على أساس أن

في المجتمع أي تحقيق المصلحة العامة , في حين يرى جانب  اخر من الفقه  أن المعيار المالي هو الأساس في التفرقة 
مة غير أي أنه ما دامت القواعد تنظم علاقات ذات صيغة مالية فهي قوانين خاصة , أما اذا كانت تنظم علاقات عا

كـ قوانين   16مالية فهي قوانين عامة ولكن هذا المعيار انتقد  أيضا انطلاقا من أنه هناك قوانين عامة تنظم أمورا مالية
 الضرائب و الرسوم كما أن هناك قوانين خاصة لا تنظم أموار مالية كــــ : الزواج و الطلاق.

ام والخاص يعود لنوع العلاقة القانونية فإن كانت الدولة طرفا ويرى الفقه التقليدي أن معيار التفرقة بين القانون الع
فيها خضعت العلاقة لأحكام القانون العام , أما اذا كانت العلاقة القانونية قائمة بين الأفراد خضعت لأحكام 

باعتبارها , وقد انتقد هذا الرأي على أساس أن الدولة قد تكون طرفا في العلاقة القانونية ليست  17القانون الخاص
شخصا اعتباريا عاليا كما لو قامت الدولة ببيع بعض عقاراتها أو استأجرت عتاد للقيام بنشاط معين فهي في هذه 

  . الحالة تخضع العلاقة لأحكام البيع في القانون المدني و هو قانون خاص

                                                                                                                                                                                                                 
 التي تنظم المسائل المتعلقة بموضوع العلاقة القانونية فتحدد على سبيل المثال شروط عقد البيع ، وكيفية نقل الملكية ودفع الثمن و هو وهي القواعد الموضوعية -14

من  202 .. أنظر المادةبة .ب له ومحل الهأهلية الموهو  من القانون المدني الجزائري. أو تعين شروط الهبة منها المتعلقة بأهلية الواهب و 351ما نصت عليه المادة 
 قانون الأسرة الجزائري. 

طرق و آجال  القواعد الإجرائية هي تلك التي تحدد كيفية المطالبة بحق من الحقوق ، فتعين أجل قبول الدعوى و الشروط الشكلية و الاختصاص القضائي و -15
وجب الامر ات المدنية والإدارية الجزائري، الصادر بم، من قانون الإجراء 13،41،42ة الطعن في الأحكام القضائية الصادرة و... والخ على سبيل المثال أنظر الماد

 . 2008فبراير سنة  25، المؤرخ في 08-09
 .  100علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -16
 .  104علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -17
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لعلاقة في حد إنما لطبيعة العلاقة و انوع ولهذا نجد أن أغلبية الفقه نادى بأن معيار التفرقة بين العام والخاص لا يرجع ل
قة للدولة فالعلا ذه الصفةههرت ظذاتها , حيث أن معيار التفرقة يعود لتعامل الدولة باعتبارها ذات سيادة , فإذا 

ون لأحكام القان لقانونيةاقة القانونية خضعت لقواعد القانون العام أما إذا كانت بدون صفة السيادة خضعت العلا
 . الخاص

 فروع القانون العام.
 ينقسم القانون العام الى قانون عام خارجي وقانون عام داخلي

  :18قانون عام خارجي/1
قها دول وتحدد حقو ت بين اللاقاويعرف كذلك بالقانون الدولي العام وهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الع

ة ..( أوفي حاللوماسي .يل الدبالتمث –تبيان طرق التبادل وواجباتها في حالة السلم ) تنظيم أحكام المعاهدات .  
 الحرب ) بيان إجراءات إعلان الحرب وو سائلها المشروعة وطرق معاملة الأسرى(

 : قانون عام داخلي /2
ة ( ها صاحبة سيادعمل بصفتين تهو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الدولة أو أحد فروعها ) ح

 : الأشخاص الطبيعيين أو أشخاص معنوية خاصة مثل الشركات و يشملوبين 
في  نظم نظام الحكمني  و يلقانو وهو القانون الأساسي للدولة وهو أعلى درجة في النظام ا القانون الدستوري : -

للأفراد و ة ت العامين الحرياتنفيذية  ( و وظائف كل منها و يب –تشريعية  –الدولة والسلطات العامة ) قضائية 
  . حقوقهم العامة ) حق المساواة . الانتخاب ( وواجباتهم العامة

رة المرافق تبين كيفية إدالدولة و اة في هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوظائف الإداري القانون الإداري : -
 العامة كما يتعرض لعلاقة الحكومة المركزية بالإدارات.

وعة القواعد القانونية التي تنظم مالية الدولية من حيث تحديد أوجه الإنفاق وبيان مصادر مجم القانون المالي : -
  .19الإيرادات العامة و كيفية تحصيلها
                                                           

تنظم علاقات الدول ببعضها البعض  في وقت السم أو الحرب وعلاقتها بالمنظمات الدولية، وعلاقات القانون الدولي العام هو مجموعة القواعد القانونية التي  -18
.  76د جعفور، المرجع السابق ، ص ذكره محمد سعي 15ص  1959هذه الأخيرة ببعضها البعض بالآخر . على صادق أبو هيف ، القانون الدولي العام ، 

لمدخل لدراسة . عبد المجيد زعلاني ، ا 60 ص. حبيب ابراهيم الخليلي ، المرجع السابق ، 33وي، المرجع السابق ص راجع غب نفس المعنى : محمدي فريدة زوا
مد اجع مصطفى محر انون الدولي العام قواعد قانونية . أما بشأن الخلاف الفقهي حول اعتبار الق 36القانون ، النظرية العامة للقانون ، دار هومه، الجزائر ، ص 

 . 83ل و عبد الحميد محمد الجمال، ص الجما
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لعقاب و ين التجريم و االمجال ية فيهو القانون الذي يشتمل بيان القواعد الموضوعية والإجرائ القانون الجنائي : -
  :ينقسم لــ

وهو مجموعة القواعد القانونية التي تبين الجرائم المختلفة والعقوبات المقررة كما تبين شروط  : قانون العقوبات -أ
 .20المسؤولية الجنائية 

 . 21و يتناول الأجراءات التي تتبع من وقت وقوع الجريمة الى حين توقيع العقاب قانون الإجراءات الجزائية : -ب
 فروع القانون الخاص.

هو الشريعة العامة ويتضمن مجموعة القواعد  التي تنظم العلاقات بين الأفراد وهو أصل  :22القانون المدني  -1
القانون الخاص و تفرعت منه القوانين الاخرى وتعد قواعده مرجع أساسي في كل مسألة لم يرد في شأنها حكم في 

أما ما يتعلق بالأحوال الشخصية  فروع القانون الخاص , وينظم القانون المدني أحوال مالية تسمى بالأحوال العينية
 فخصص لها تشريع خاص يسمى بقانون الأسرة .

مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن المعاملات التجارية, فهو يشمل  :23القانون التجاري  -2
ة , واستقل عن القانون المدني القواعد الخاصة بتعريف التاجر و تحديد الأعمال التجارية والشركات والأوراق التجاري

 مما تتطلبه المعاملات التجارية من سرعة وتوفير ثقة وائتمان .
 و يهتم بتنظيم شؤون الأسرة من خطبة و زواج و ميراث ونفقة و نسب و ..الخ.  : 24قــانـــون الأســـــرة -3
هو ذلك الفرع من القانون الداخلي الذي يحدد جنسية الأشخاص وأحكام المواطن و   قانون دولي خاص : -4

 . 25مركز الأجانب ويبين الحلول الواجبة لإتباع في تنازع القوانين
                                                                                                                                                                                                                 

 . 62حبيبب إبراهيم الخليلي ، المرجع السابق ، ص  -19
،الذي  1966يونيو سنة  8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في  156-66قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر لأمر رقم  -20

 .يتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم
 ،الذي يتضمن قانون الإجراءات الجزائية ، 1966يونيو سنة يونيو سنة  8الموافق الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في مؤرخ في  155-66لأمر رقم  -21

 2015يوليو سنة  23المؤرخ في  02-15معدل ومتمم لاسيما بالأمر رقم 
،الذي يتضمن  1975سبتمبر سنة  62الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في مؤرخ في  58-75القانون المدني الجزائري صدر بموجب الأمر رقم  -22

 القانون المدني، المعدل والمتمم
،الذي يتضمن  1975سبتمبر سنة  62الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في مؤرخ في  59-75القانون التجاري الجزائري صدر بموجب الأمر رقم  -23

 دل والمتممالقانون التجاري، المع
،الذي يتضمن قانون الأسرة  1984يونيوسنة  9الموافق  1404رمضان عام  9المؤرخ في مؤرخ في  11-84قانون الأسرة الجزائري صدر بموجب الأمر رقم  -24

 ، المعدل والمتمم.



لى علم إلقانون   :مــقــيــاس  2020/2021 : شلالي رضا/  إلأس تاذ  مدخل إ   
 

العلوم السياسية بجامعة الجلفة  الحقوق و كلية 8   
 

ال حديثا ,  وماز  بر وصفاة يعتان وصف بعض فروع القانون بأنها قواعد قانونية مختلطفروع القانون المختلط.
بعض القوانين لقانونية عة الهذه الفكرة على أساس أنها تعتبر على الفشل في تحديد الطبيبعض  الفقهاء يرفضون 

الخاص تتمثل  قانون العام وا بين الاعدهوالتردد في إعتبارها من القانون الخاص أو العام ونجد أن القوانين التي تجمع قو 
  : في
عد القانونية التي تنظم إجراءات التقاضي و يعتبر من هو مجموعة القوا : 26قانون الإجراءات المدنية والإدارية -1

قبيل قواعد القانون الخاص لأن صاحب الحق لا يستطيع التنازل عن حقه والخصومة ملك الأطراف , في حين أن 
و تعتبر قواعده من قبيل القانون العام لأنه ينظم مرفق من المرافق العامة ) القضاء ( فيبين اختصاص المحاكم ) اقليمي 

 نوعي ( وإجراءات الدعوى .
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين العمال و أرباب العمل في إطار عقد  : 27قانون العمل -2

  . العمل , وينظم حقوق العمال وواجباتهم
ص , و الجانب الخاهمل وهذا الع ويعتبر قانونا مختلطا لانه يتضمن القواعد التي تنظم العلاقة بين العمال وأصحاب
عمل على قبة مفتشية المل و مراالع أما الجانب الآخر فيتعلق بالقانون العام لأن القواعد الخاصة بالتفتيش في أماكن
 يادة.سمن  الاتفاقيات الجماعية الى جانب قواعد التجريم و العقوبات فتتدخل الدولة بما لها

ونية المتعلقة بالملاحة البحرية واستقل حديثا عن القانون التجاري هو مجموعة القواعد القان : 28القانون البحري -3
  : و ينقسم الــي

)  لسلم أو الحرباواء وقت ول سقانون بحري عام : ويشمل القواعد القانونية التي تنظم العلاقات البحرية بين الد
لطة فها ممثلة للسادة وبوصالسي احبةالبحر الاقليمي .....( وتظهر الدولة في هذه الحالة بصفتها ص –حرية الملاحة 

 . العامة
اصة بصدد والهيئات الخ الأفراد بين قانون بحري خاص : وهو مجموعة  القواعد القانونية التي تنظم العلاقات التي تنشأ

 التأمين البحري ....... (. –الملاحة البحرية  ) التزامات الشاحن 
                                                                                                                                                                                                                 

 من القانون المدني الجزائري . 24إلى  9أنظر المواد من  - 25
 المعدل والمتم. 2008فبراير   25الموافق  1429صفر  18المؤرخ  09-08والإدارية الصادر بموجب القانون رقم قانون الإجراءات المدنية  -26
 يتعلق بعلاقات العمل، المعدل والمتمم. 1990أبريل سنة  21الموافق  1410رمضان عام  26المؤرخ في  11-90قانون رقم  -27
، المعدل و المتمم للأمر رقم 1998يونيو  25الموافق  1419المؤرخ في أول ربيع الأول عام  05-98قم القانون البحري الجزائري صادر بموجب القانون ر  -28

 المتضمن القانون البحري.  23/10/1976المؤرخ في  76-80
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وقد ظهر و تكاملت قواعده نتيجة لما أحرزه الطيران من تقدم و هو أحدث فروع القانون  : 29القانون الجوي -4
يشمل القانون الجوي مجموعة القواعد التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة الجوية فيحدد شروط الاستغلال 

ون العام التجاري وشروط تناقل الطائرات وكيفية استعمال الفضاء الجوي و حماية الطائرات وتنتمي هذه القواعد للقان
 . ويتعرض كذلك لمسؤولية النقل الجوي  و هذه من صميم قواعد القانون الخاص .

 تقسيم القواعد القانونية  لآمرة و مكملة " من حيث قوتها الإلزامية ". -2
 تحديد مفهوم القواعد الآمــــرة  )الناهية( -أ

ره لحكم الذي تقر ى خلاف اق علللأفراد الاتفا هي تلك القواعد التي تأمر بسلوك معين أو تنهي عنه  حيث لا يجوز
 القواعد تمثل ك أن هذهل ذلفإذا اتفق على خلاف  الحكم الذي تقرره فان الاتفاق يعتبر باطلا , ويتضح من خلا

لإقامة  ها وهي ضروريةى إحترامد علقيودا على الأفراد بحيث يعتدم بصددها الحرية الفردية فهذه القواعد تجبر الأفرا
هو القواعد ن الرشد أو ينتغيير س على ام في المجتمع وتفرض تحقيقا للمصلحة العامة فلا يجوز للأفراد مثلا الاتفاقالنظ

 التي تنهي القتل والسرقة و ..... و هي القوانين الناهية .
 ديد مفهوم الـقواعد المكلمة : )المفسرة(تح -ب

لك فهي قواعد يخالف ذ ى ما ولكن يجوز لهم الاتفاق علهي تلك القواعد التي تنظم سلوك الأفراد على نحو معين
عتبارها  عد المفسرة باسم القواعد إمكملة لإرادة الأفراد في حالة عدم الاتفاق عليها ويطلق على هذا النوع من القوا

 تفسر إتجاه نية الأطراف.
 .مصادر القانون: ثالثا

 التشريع كمصدر رسمي أصلي. /1
 تعريف التشريع . -
  . لمقررةاقا للإجراءات تصة طبة المخمجموعة القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطيمكن تعريفه على أنه  

                                                           
يوليو سنة  15المؤر خفي  41-15المتضمن قانون الطيران المدني ، المعدل والتمم لاسيما بالقانون  1998يونيو سنة  27المؤرخ في  06-98قانون رقم  -29

 .2015لسنة  41، ج ر عدد  2015
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ويعد التشريع المصدر الرسمي الأول للقانون حيث يجب على القاضي أن يلجأ اليه لحل كل ما يعرض  من منازعات , 
ة أمامه فلا يستطيع الرجوع لمصادر أخرى وذلك حتى ولو كان فإن وجد نص تشريعي أمامه يعالج المنازعات المطروح

 . 30النص التشريعي غامضا ,  إن في هذه الحالة يجب على القاضي البحث على المعنى المقصود ) التفسير (
 خصائص التشريع.  -
بخصائصها )  يةالقانون قواعدويقصد بذلك أن التشريع يتضمن قاعدة أو مجموعة من اليتضمن قاعدة قانونية:  -1

 ملزمة(. –عامة ومجردة  –قاعدة سلوك اجتماعي 
ومعنى ذلك أن تصدر القاعدة في صورة وثيقة مكتوبة عكس العرف فهو غير مقنن في شكل  قاعدة مكتوبة : -2

   .، أي لا يفرغ في وثيقة بل يظل معنى يستخلص من تواتر العمل مع الاعتقاد بإلزامه31مواد
 : التشريعية من شأنه العمل علىو كتابة القاعدة 

 استبعاد أي مجال للشك حول اثبات التشريع أو تاريخ إنشائه -
 تحديد نطاق سريانه في الزمان فيما لو تقرر مثلا إلغاءه أي يتميز بالدقة -
 . تحقيق الاستقرار والأمن في المعاملات نظرا لاتصافه بالدقة والوضوح -
 كبيرا باختلاف  تفاوتا تفاوتيتحديد السلطة التي تملك إصدار التشريع أمر  ان يصدر عن السلطة المختصة : -3

 الدول والدساتير.
 أهمية التشريع. -

 غير أن تقدم ,ن ضئيلا ع كاكان في السابق ) في المجتمعات القديمة ( العرف يعد المصدر أول أما نصيب التشري
رف وهناك عدة ة من العلمكاناأدى لانتزاع التشريع هذه المجتمعات وإتساع نطاق العلاقات الاجتماعية وتشابكها 

 عوامل ساعدت على أن يحتل التشريع الصدارة
لإكراه لأخيرة قدرة اح لهذه اأصب ازدياد التنظيم السياسي للمجتمع نظرا لتقدم البشرية ورسوخ فكرة الدولة , حيث -

  . ما يجعلها قادرة على فرض إحترام القواعد القانونية
ها هذا ما د وتشابكفراأنماط النشاط الانساني في المجتمع الحديث وتضخم حاجاته وتعارض مصالح الأ تعدد -

  . يتطلب قواعد قانونية التي تتسم بالسرعة في عملية وضعها أو سنها أو حسن صياغتها
                                                           

 . 205علي فيلالي ، المرجع السابق ، ص  -30
 .  62عبد المجيد زعلاني ، المرجع السابق ، ص  -31
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 ريع(ر سرعة ) التشكثآخر أ طريقلعدم قدرة العرف لبطء تكوينه وتلبية مطالب الحياة الحديثة لما تستلزم اللجوء  -
يئة متخصصة هن تتولى لى أانتشار فكرة الديمقراطية وما صاحبها من ظهور مبدأ الفصل بين السلطات , أدى ا -

 ديث " .الح وضع قواعد القانون في صورة مكتوبة . " أو من نادى بالفصل بين السلطات في الفقه
 الــــتــــــشــــريـــــع.مــــزايـــا و عـــيـــــوب  -

 : أ/ مــــــــزايــــــا الــتــــشـــريــــع
 ديث " عن طريقتمع الحالمج التشريع أداة فعالة في يد السلطة المختصة بوضعه يمكنها من سرعة مواجهة حاجات -

 سن قواعد قانونية مكتوبة جديدة " أو تعديل نصوص قائمة
 . شخاص مختصونأقوم بها ية يانونية محددة و واضحة لأن صياغة القاعدة القانونأن التشريع يجعل القاعدة الق -
ة ريع بواسطشلأن وضع الت لة ,التشريع عامل هام لتحقيق الوحدة الوطنية عن طريق تحقيق وحدة القانون في الدو  -

لدولة وعلى اأفراد  عجمي سلطة مختصة وقدرة الدولة على كفالة طاعته يمكنها من جعله يسري بمفهوم واحد على
 مستوى كل الرقعة الجغرافية

يره وتوجيهه مع و تطو لمجتاالتشريع لا يقتصر على تنظيم الحياة في المجتمع فقط بل هو وسيلة مهمة لإصلاح  -
 . الوجهة التي تكفل له النهوض والرقي وهذا عن طريق إدخال نظم حديثة

 : الـتـــــشـــريــــعب/ عـــــــيــــــــــــوب 
لقد أعاب عنه الفقهاء أنه يكون قد يكون ملائما وقت وضعه ثم  تتغير الظروف ويتراخى المشرع لإدخال التعديل 

 .32المناسب للظروف الجديدة ولهذا وصفه البعض بالجامد
 .بسرعة ه عديلويرد على هذا الرأي بأن تدوين التشريع لا يعني بالضرورة بقائه للأبد إن يمكن ت

 أنــــــــــــــواع الـــــتـــــشـــــريــــــع. -
تيجة نقوة التشريع  لى تفاوتعتب تتعدد أنواع التشريع وتتفاوت من حيث القوة تبعا لأهمية ما تناوله من وسائل ويتر 

  . هامة هي وجوب إحترام التشريع الأدنى للتشريع الأعلى
  ~ ـي : ~ الـــدســـتـــورالــتـــشــريـــــع الأســــاســـ /1

الدستور كلمة فارسية يقصد بها الاساس أو القاعدة ويقصد بالتشريع الأساسي مجموعة القواعد الأساسية التي تبين 
شكل الدولة و تبين نظام الحكم في الدولة وتحديد السلطات العامة و علاقتها ببعضها البعض كما بيبن الحقوق و 

                                                           
 .  50فريدة محمدي زواوي ، المرجع السابق ، ص  -32
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و تختلف في طريقة إصدارها باختلاف الدول فقد يصدر في شكل منحة من الحاكم بإرادته  الواجبات العامة للأفراد
المنفردة أو في شكل صورة عقد بين الحاكم و شعبه أو بواسطة جمعية تأسيسية منتخبة أو عن طريق إستفتاء شعبي أو 

 ليب اتفاقا مع الديمقراطية.يجمع بين الجمعية التأسيسية و الإستفتاء و هذا الأسلوب الاخير هو أكثر الأسا
وهي معاهدات تبرم بين دولتين أو أكثر في المجالات السياسية والاقتصادية و الثقافية و الاتفاقيات الدولية : /2

 . 33من الدستور فهي تسمو على القانون 154.... الخ وبحسب المادة 
 : ـاديالــعـالـتـــشـــريــــــع الــعــضــوي و الـتــــشــــريـــع  /3
 مفهوم التشريع العضوي والعادي : /3-1
السلطة التشريعية أسسا  وهي ،يقصد بهما مجموعة القواعد القانونية المكتوبة التي تسنها السلطة المختصة في الدولة 

إستفتاء المصادق عليه في  2020لسنة  في حدودها كما  هو مبين في الدستور , وحدد  التعديل الدستور الجزائري
منه المجالات التي  139في المادة ،  2020ديسمبر  30المؤرخة في  82الجريدة الرسمية رقم  -2020أول نوفمبر 

منه المجالات التي يشرع فيها البرلمان بقانون  140في حين حددت المادة  34يشرع فيها البرلمان القوانين العادية
 . 35عضوي

التفرقة بين هذين النوعين من القوانين العضوي  140و المادة  139ين وحاول المؤسس الدستوري من خلال المادت
والعادي معتمدا في ذلك على تحديد مجال كل منهما مستندا في ذلك على أهمية الموضوع ولكن نجد أن أسلوب 

ل  التصويت والإجراءات المتبعة للمصادقة عليهما تضل أحسن ضابط أو معيار للتفرقة بينهما وبين ذلك من خلا
 بالأغلبي ة العضوي   القانون على المصادقة " تتم   من الدستور في فقرتيهما الثانية والثالثة  و التي تنص على 140المادة 
 المجلس طرف من للد ستور مطابقته لمراقبة  إصدار، قبل العضوي ، القانون يخضع.الأمة مجلس ولأعضاء للنـ و اب المطلقة
ومنه نجد أن البرلمان أصبح . يكون بالأغلبية البسيطة العادية حين أن التصويت على القوانينفي "  .الدستورية المحكمة

وأن الأولى تتمتع بقوة إلزامية  139و قوانين عادية المادة  140مصدر لنوعين من القوانين , قوانين عضوية المادة 
كانت كل القوانين عادية على هرم تسلسل الأعمال القانونية مستحدثا   1996أعلى من الثانية . و قبل دستور 

                                                           
 .روط المنصوص عليها في الد ستور، تسمو على القانونالمعاهدات ال تي يصادق عليها رئيس الجمهوري ة، حسب الش  : 154المادة  -33
 من الدستور  139أنظر المادة  -34
 من الدستور  140أنظر المادة  -35



لى علم إلقانون   :مــقــيــاس  2020/2021 : شلالي رضا/  إلأس تاذ  مدخل إ   
 

العلوم السياسية بجامعة الجلفة  الحقوق و كلية 13   
 

بذلك درجة إضافية .  و عنصر التفرقة بين القوانين العضوية والقوانين العادية هو أن القوانين العضوية بحسب الفقرة 
 . قبل صدورها المحكمة الدستوريةتخضع لمراقبة مطابقة النص مع الدستور من طرف  140الأخيرة من المادة 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 من إلدس تور إلجزإئري .  415إلـمـادة إلدولية في إلنظام إلقانوني للدولة  __  إلمعاهدإتمـكـانــة  

 من إلدس تور إلجزإئري .  140إلـمــادة  ___  إلــعــضــويـــــةإلـقـوإنـــــــيـــــــن   

 من إلدس تور إلجزإئري . 139إلـمــادة  ___  إلــعـــاديــــــــةإلـقـوإنـــــــيـــــــن   

 مــرإحــل ســن إلـتــشــريــع إلـعــضــوي و إلــعــادي : 8

 مـن إلـدسـتـور إلـجزإئري . 144 / 143إلـموإد ___  مـرحـلـة إلـمـبـادرة بالـتـشـريـع 

  من إلـدستـور إلـجزإئـري  145إلـمــادة __  عليهتـصـويــت وإل ـ مـنـاقـشــةمــرحلــة إلـفـحـص , إلــ 

  من إلدس تور إلج 5/6/7ف  145إلـمـادة بين غرفتي إلبرلمان حول إلتشريع __  حـالة إلخلاففـي.  

 مـن إلـدسـتـور إلـجزإئري . 148إلــمــادة ___  مــرحلــة إل صـــدإر 

  مـن إلـدسـتـور إلـج. 149وفي حالة طلب إلمدإولة إلثانية من قبل رئـيـس إلـجـمـهـوريـة __ إلـمادة 

 : مـن إلـقانون إلمدني إلجزإئري .  4إلـمادة ___  مــرحلــة نـــشـــر إلــتـــشـــريــــع 

 
 
 ) إلـتـشـريـع بالأوإمـــر (إل خـتــصــاص إلـتــشـــريــعــي لـرئـيـس إلـجـمـهـوريــة  

 إلـمــســائـل إلـعــاجـلـــة حـالـة 

 من إلدس تور إلج  142/1إلـمـادة إلـمـجـلـس إلـشـعـبي إلـوطـنــي                            شــغـــور 

 إلعـــطــلـــة إلــبــرلـمـانــيـــــة خــلال 

  طار  منــه  142/5إلمادة من إلدس تور +  98إلمادة إلمحددة في  إلحالة إل س تثنائيةإلتشريع بأأوإمر في إ 

 منه. 146/02إلمادة من طرف إلبرلمان _  قانون إلماليةفي حالة عدم إلمصادقة على  بأأوإمر إلـتـشـريع 
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 إلـتـــشــريــعـــات إلــفــرعـــيــــة : 

 من إلدس تور إلجزإئري .  141إلـمـادة ) إللوإئح إلتنظيمية ( ___  إلـتـشـريـعات إلـتـنـظـيـمـيـة

  في إلمسائل غير إلمخصصة للقانون '' . إلسلطة إلتنظيميةرئـيـس إلجمهورية يمارس "  

 منه 112إلمادة مرإس يم تنفيذية و ترجع إلصلاحية للوزيرإلأول إلتنفيذية( )إللوإئحإلـتـشريعات إلــتــنفــيـذيـة

 إلـــرقــابــــة عــلـــى صــحـــة إلــتـــشــريـــع :  

 98/01إلقانون إلعضوي من  9إلمادة ) تطابق إللوإئح مع إلدس تور ( __  إلـرقابة على صحة إللوإئح 1

ختصاصات  و تنظيمه و عمله .  مجلس إلدولةإلمتعلق با 

 عضوية و إلعادية للدس تور ( ) مطابقة إلقوإنين إل مــرإقـبــة دستـــوريــة إلـقــوإنــيـــن 2

 من إلدس تور .  185إلمادة __  إلمحكمة إلدس تورية تقديم 

 من إلدس تور .  186إلمادة ___  إلمحكمة إلدس تورية تشكيلة 

 من إلدس تور .  187إلمادة __  إلمحكمة إلدس تورية أأعضاء إلشروط إلوإجب توفرها في 

 خـطار  من إلدس تور .  193 وإلمادة 190/02إلمادة بعدم دس تورية إلقوإنين __  إلمحكمة إلدس تورية إ 

 خـطار حالة من إلمحكمة إلعليا أأو مجلس إلدولة  بناءإبالدفع بعدم إلدس تورية  إلمحكمة إلدس تورية إ  على إ 

 من إلدس تور.  195للمادة طبقا 

  جــرإءإت  – 194 –190__ إلمـوإد  دس تورية إلقـوإنينفي  إلمحكمة إلدس توريةمن طرف  إلـفــصــلإ 

 من إلدس تور إلـجزإئري .  195/02-197-198

لــــغـــــــــــاء إلــــتــــشـــــريــــــــــــــع :   مـن إلـقـانـون إلـمـدنـي إلـجزإئــري .  02___ إلــمــادة إ 
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 ثانيا : المصادر الرسمية الاحتياطية 
 كمصدر رسمي احتياطي.  36الإسلاميةمبادئ الشريعة  -1

  : من القانون المدني الجزائري 1/1نص المشرع الجزائري من خلال المادة 
 "إذا لم يوجد نص تشريعي حكم القاضي بمقتضي مبادئ الشريعة الإسلامية"

سواء  صلى الله عليه وسلم لرسول اى لسان م علويقصد بالشريعة الإسلامية السمحاء ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباد من الأحكا
 صلى الله عليه وسلمكان بالقرآن نفسه أو بسنة الرسول 

ومنه فمبادئ الشريعة الاسلامية هي الأصول الكلية التي تتفرع عنها الأحكام التفصيلية فهي المبادئ العامة التي لا 
 .37تختلف في جوهرها من مذهب لآخر

 .الــعـــرف كمصدر رسمي احتياطي  -2
 .لزميتهبالاعتقاد اة مع تكرار سلوك الأشخاص في مسالة معينة بطريقة معينويمكن تعريفه على أنه إطراد أو 

للعرف أهمية بالغة في المجتمعات القديمة, حتى أن أنصار المذهب التاريخي " سافيني " اعتبروه المصدر الرئيسي الأول 
 .38للقانون لانه ينمو في ضمير الجماعة ويعبر عن إرادتهم

 أولهما مادي وآخر معنوي.يقوم العرف على ركنيين 
اتهم في المجتمع أو تى تخص أمور حيرفات الالتص يقصد به اعتياد الناس على اتباع مجموعة من الــــركـــن الـــمــــادي : -أ

  : تاليةلشروط الاقق تحهو تكرار الناس لسلوك معين في مسالة ما بطريقة معينة , ولتوفر هذا الركن يلزم 
 عادة عامة ومجردة على غرار القاعدة التشريعيةيلزم أن تكون ال -
ة المدة اللازم لة تحديدمسأ أن تكون قديمة أي مضي على ظهورها مدة تكفي للتأكد من استقرارها في المجتمع و -

التي  وضوع العلاقاتختلاف ملف بالاعتبار العادة قديمة هو متروك للسلطة التقديرية للقاضي, وفقا للظروف لانه يخت
  . هاينضم

  . ون انقطاعدر عليها تواتأن تكون ثابتة" مستمرة " بمعنى أن يكون تكرارها بصفة منتظمة يؤكد استقرار ال -

                                                           
الاقتصادية و حليمة آيتحمودي ، مكانة الشريعة الاسلامية  من مصادر القانون الوضعي الجزائري ، مقال منشور في المجلة الجزائرية للعلوم القانونية  -36

 .123، ص  3، العدد  2001والسياسية،
 .121علي علي سليمان ، الشريعة الاسلامية كمصدر للقانون طبقا للقانون الجزائري ، مجلة الفكر العربي، العدد الأول ، ص  -37
 .  174محمد سعيد جعفور ، المرجع السابق ، ص  -38
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تكون يرا لأن العرف يم به نظلتسلوجوب مطابقة العادة للنظام والأداب العامة , ولكن هناك من يرى أنه لا يمكن ا -
  . لا يتصور مخالفتها للأداب العامةمن الجماعة ويأتي متطابقا مع مبادئ المجتمع ف

وهو اعتقاد الناس بإلزامية العادة أي شعور الناس كافة بأنهم ملزمون باتباع هذه  : 39الــــركـــن الـــمـــعـــنــــوي -ب
 العادة أي أصبحت قاعدة قانونية ويتعرضون للجزاء في حالة مخالفتهم لها , وينشئ هذا الشعور أهمية تدريجيا .

 .انونتكون هذه القواعد العرفية قواعد دستورية أو قواعد عادية فتشمل كل فروع الق وقد

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة كمصدر  احياطي.  -3
ثال ين الوضعية ومن القوانمسمى أعرف الفقهاء والفلاسفة فكرة القانون الطبيعي منذ زمن بعيد وقالوا بوجود قانون 

واعد عامة قتكون من يلذي لإهتداء به عند وضع القوانين الوضعية القانون الطبيعي اأعلى يجب على كل مشرع ا
  . أبدية صالحة لكل زمان ومكان

  . ضبط سلوكهاليها ل يسلمو فالقانون الطبيعي بصفة عامة هو مجموعة المبادئ التي يكشف العقل الانساني عنها 
 . تمعفراد المجين أبدية الكفيلة بتحقيق العدالة و القانون الطبيعي هو مجموعة القواعد الأزلية الأب

عي فيها ي في حلول تران الطبيعقانو أما قواعد العدالة فهي تكمل فكرة القانون الطبيعي لانها تتكفل بتطبيق مبادئ ال
 لنزاع المطروحقه على ايطب ظروف كل حالة إنفراد فالقاضي فيما يتعلق بقواعد العدالة . مهمته الوصول الى حل

 أمامه.

 المصادر التفسيرية.ثالثا: 
 القضاء. -1

اما  هء قديما دورا عب القضاقد لفالقضاء مجموعة الاحكام التي تصدر عن المحاكم حينما تطبق القواعد القانونية ول
اط لقانون واستنبا تكملة ور فيكمصدر من مصادر القانون لاسيما في القانون الروماني إذا يرجع الفضل الى البريت

  . الكثير من القواعد القانونية
أما في العصر الحديث فقد تقلص دوره كمصدر رسمي للقانون لأن وظيفته تتمثل في تطبيق القانون وليس إنشائه, 
ولكن رغم ذلك فإن بعض الدول تعطي أهمية بالغة للقضاء وتعتبره مصدرا رسميا للقانون وهذا في الدول التي تأخذ 

                                                           
 بنشوء قاعدة قانونية عرفية فهو الذي يسمح أيضا بتمييز العرف عن العادة الإتفاقية. إذا كان الركن المعنوي للعرف هو الذي يسمح للقول -39
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العرف ( ) أي الدول الأنجلوسكسونية ( التي تعتمد على ما يسمى بالسابقة القضائية  بالقانون غير المكتوب )
 فيقصد بها أن الأحكام القضائية التي تصدر من المحاكم تعود بمثابة قواعد واجبة التطبيق في القضايا المماثلة.

 الفقه. -2
ويقوم الفقه بدور هام في شرح 40ح الفقهاء وهو عبارة عن آراء رجال العلم في المجال القانوني ويطلق عليه اصطلا

وتفسير النصوص القانونية بطرق علمية وعقلانية فيكشف الفقه عادة النقص والقصور في هذه النصوص ويقدم 
 للمشرع وسائل علاجها,وقد يكشف عن استحسان في هذه النصوص القانونية فيؤيدها في مؤلفاته.

 رابعا : نطاق تطبيق القانون.
 تطبيق القانون من حيث الزمان.نطاق  -1 

 ن يوم نشره فيلتطبيق مااجب تقتضي القاعدة العامة بتطبيق القانون من حيث الزمان انه متى صدر القانون كان و 
 . الجريدة الرسمية أو من تاريخ الذي يحدده نفس القانون من سريان أحكامه

 25ـاريخ الأمر ابتداء من تـــــ : " يسري مفعول هذا قانون مدني 1003مثال : ما نص عليه المشرع الجزائري المادة 
 ." 1975يوليو  05الموافق  1395جمادى الثانية عام 

يجوز  م نفاذه .و لادث من يو  تحو تقتضي القاعدة العامة بأن لا تسري أحكام القانون الجديد إلا على الوقائع التي
 . أن تسري على الوقائع التي وقعت قبل نفاذها

 ذه القاعدة العامة لمبدئين أساسيين :و ترجع ه
وم نفاذه يالتي تحدث من  قانونيةكز الأي أن القانون يسري على كل الوقائع و المرا  مبدأ الأثر المباشر للقانون : -

 . لتاريخ إلغائه
، إن ألغيت قاعدة قانونية و حلت محلها 41أي عدم سريان القوانين على الماضي مبدأ عدم رجعية القوانين : -

قاعدة أخرى فإن هذه الأخيرة تسري من يوم نفاذها و الوقائع التي تحصل من هذا التاريخ و لا تسري على الوقائع 
                                                           

  212محمد سعيد جعفور ، المرجع السابق ، ص  -40
بقانون لاحق ينص  من قانون المدني الجزائري  : لا يسري القانون إلا على ما يقع في المستقبل ولا يكون له أثر رجعي. و لا يجوز إلغاء القانون إلا 2المادة  -41

 .صراحة على هذا الإلغاء
 .ده ذلك القانون القديمن قرر قواعأا سبق وقد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانون الجديد نصا يتعارض مع نص القانون القديم أو نظم من جديد موضوع

 : مثال
 . لقديمانون افإن هذا العقد يبقى في ظل الق في حالة عقد أبرم في ظل قانون قديم و نفذت كل اثاره في ظل القانون القديم
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التي سبقت نفاذها و لا تثار أي صعوبة عند تحديد النطاق الذي تطبق فيه القاعدة الجديدة إذا كان الأمر يتعلق 
و رتب جميع اثاره في ظل القاعدة القديمة إذ يبقى خاضعا لحكم هذه الأخيرة حتى ولو نصت القاعدة بمركز قانوني 

الجديدة بحكم ينظم نفس المركز ،ذلك لأن ما تم في ظل القانون القديم يبقى خاضع للقانون القديم و ما تم في ظل 
 القانون الجديد بيقى خاضعا للقانون الجديد .

 .نحيثالمكاننطاقتطبيقالقانونم -2
نبالمتواجديندتطبيقعلىالأجالواجبالانوناانتواجدأجانبداخلالدولةوتواجدرعاياالدولةفيالخارجأمرحتميوهذايتطلبتحديدماهوالق

  : ومنهيثارالاشكالالتالي,  اخلالدولة
ضتطبيقالقانوناليمهايفر ةعلىاقفيالسياددولةهليطبقالقانونالوطنيداخلالترابالوطنيفقطأميتعداهليطبقعلىرعياهفيالخارج؟؟انحقال

,   لوطنيداخلترابهاعلىالافعالوالوقائعالتيتحدثداخلاقليمها
  . قوانينقليميةالبدأاكمايطبقعلىكلالأشخاصالموجودينعلىاقليمهاسواءكانواوطنيينأوأجانبوهذامايطلقعليهم

 , رجلكنتطبيقهذاالمبدأبصفةكليةيعنيتخليالدولةعنتطبيققانونهاالوطنيعلىرعاياهافيالخا
وهذامايسمىبمبدأشقانونهمالوطنيفيالخارجعايالذاجرىالعرفالدوليعلىأنتتنازلالدوللبعضهاالبعضعنمبدأاقليميةالقانونويطبقعلىالر 

 . خصيةالقوانين
  .المقصودبمبدأاقليميةالقوانين

, بينوالاجننالمواطقانونكلمكمالفيخضعلح,  يقصدبهسريانالقانونعلىكلمايقعداخلالدولةوعلىكلالأشخاصالمتواجدينعليها
 . ويقابلهذاعدمسريانالقانونعلىكلماهوخارجعناقليمها

 . المقصودبمبدأشخصيةالقوانين
, قيمينبالخارجأوكانواميمهايقصدبهسريانالقاعدةالقانونيةعلىالأشخاصالمنتمينالىالدولةسواءكانوموجودينعلىاقل

 . وعدمسريانهاعلىالمنتمينالىدولأخرىحتىولوكانوامقيمينعلىاقليمها

                                                                                                                                                                                                                 

ون الذي يطبق الجديد فما هو القان ور القانونين صدلكن التنازع يثار بالنسبة للوقائع أو المراكز القانونية التي تحدث في ظل القانون القديم و تظل مستمرة لح
 . الجديد أم القديم

 : مثال
 يطرح سؤال حول التصرفات التي صدرت عن سنة , في هذه الحالة 21سنة ثم صدر قانون لرفع سن الرشد ل  19ل في ظل القانون القديم كان يحدد سن الرشد 

 هذا الشخص بإعتباره كامل الأهلية في ظل القانون القديم و ناقص الأهلية في ظل القانون الجديد
 و للقضاء على هذا التنازع هناك مبدأين
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 . ودبمبدأالعينيةالمقص
ءكانمرتكبوهاتىعلىأرضهاسواالدولةوحاقيمهواستثناءعنالمبدئينويقضيبسريانالقانونالوطنيعلىالاشخاصوعلىالافعالالواقعةخارج

 . عالجريمةريمةبلفقطلنو مرتكبيالجشخاصوطنيينأمأجانبذلكحسبنوعالجريمةأوبمفهومآخرلايؤخذهذاالمبدأبعينالاعتبارجنسيةالأ
 .نطاقتطبيقالقانونمنحيثالأشخاص -3

الأشخاصالتصارتطبيقهعلىلمو؟أواقلميعيثيرالتساؤلحولامكانيةتطبيقالقانونعلىكافةالأشخاصالمخاطبينبأحكامهسواءعلموبهأو 
  . ذينيتيحلهمالعلمبالقانوندونسواهم

 .هلالقانونذاربجعتازالايجيبناعلىهذاالتساؤلمبدأيحددعلىأساسهنطاقتطبيقالقانونمنحيثالأشخاصوهومبدأعدمجو 
 . المـقصودبمبدأعدمجوازالاعتذاربجهلالقانون

تاحلهمهذاالالقانونبعدأنيفةبأحكامالكايقصدبهتطبيقالقانونعلىكافةالمخاطبينبأحكامهولولميكونوقدعلموابهفعلااذايفترضعلم
 .علمبالوسيلةالمخصصةلهذاالغرضوهيالنشرفيالجريدةالرسمية

 . الاستثناءاتالـــواردةعلـىالــمــبـــدأ
 . حالةالـــــقــــــــــوةالــقــاهــــرة

عهفضلاعناستادثغيرممكنتوقهرةأنهاحالقايتفقكلمنالفقهوالقضاءعلىاعتبارالقوةالقاهرةكاستثناءلمبدأجهلالقانون،يقصدبالقوة
, ...(  نالفيضا,  مثلالزلزال)  بحيثيجعلالمرءيجهلبوجودالقانون,  حالةدفعه

 .ةعلماأنهذاالاستثناءينصرففقطللقواعدالتشريعيةلأنهاوحدهاالتيتنشرفيالجريدةالرسمي
 : 42الــغــلــط في القانون

   .في القانون نتيجة للجهل به 43يرى جانب من الفقه أن القانون يحمي من يقع بحسن نية ضحية للغلط
  :  دفعالمسؤوليةالجنائية

,  بسببجهلالقوانينغيرالجنائية
انالجهلبالقانونالجنائيلايؤديلانتفاءالمسؤوليةالجنائيةعنالشخصفاذاصدرقانونجنائييجعلفعلاكانمباحامعاقباعليهفلايستطيعالش

                                                           
غو أن الغلط في القانون استثناء عن مبدأ عدم جواز الاعتذار بجهل القانون ، بينما لا يراه بعض الفقه كذلك . وللمزيد من يرى الأستاذ سمير عبد السيد تنا -42

إسحاق  . 135، المرجع السابق ،ص  . رمضان محمد أبو السعود ، همام محمد محمود زهران 164التفاصيل أنظر : عمار بوضياف ، المرجع السابق ، ص 
 . 138لمرجع السابق ، ص ا. حبيب ابراهيم الخليلي ،  75. محمد حسنين ، المرجع السابق ، ص  175ور ، المرجع السابق ، ص إبراهيم منص

 ق م ج . 89-81نظم المشرع الجزائري أحكام الغلط من  خلال المواد  -43
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خصنفيالمسؤوليةعننفسهبالقولأنهكانجاهلابالقانونالذيأصبحيعاقبعلىالفعلالذيقامبهولكنقديترتبعلىالجهلبقاعدةقانونيةغيرجنا
 .( العقوبة)  ةئيةاستبعادالمسؤوليةالجنائي

 خامسا : تفسيرالقانون
القواعدالقانو ننجدفينصوصبعضلواضحولكلهااإنالقواعدالقانونيةالواضحةالمعنىلاتحتاجإلىتفسيرولايجوزتأويلهاإلىمدلولغيرمدلو 

هذاالالمعنىو سيرالهالتحديدايتطلبتفيةممنيةعدموضوحالمعنىأونقصأوغموضيستحيلفيهاتطبيقهذهالحالاتالمبهمةمنالقواعدالقانون
 .تفسيرلهقواعدوأسسيبنىعليها

 أنواعالتفسير
: .الـتـفسيرالتشريعي

حكامملمشرعوصدرتالألذيقصدهاعنىاوهوالذييصدرعنالمشرعنفسهليبينحقيقةماقصدهفيتشريعسابقفإذااختلفتالمحاكمفيفهمالم
 يريعالأصلالتشتناقضةفيحلمسائلمتشابهةفقديعمدهناالمشرعلإصدارتشريعتفسيريويكوننافذمنتاريخصدور 

  .  عاتللنز رتشريعتفسيريمــنالناحيةالعلميةفإنهنادرامايتدخلالمشرعلإصدا: مــلاحـــظــــة
قاضيبتوضيحامهمحيثيلتزمالعروضةأماتالموهوالتفسيرالذييصدرعنالقضاةعندمايقومونبتطبيقالقانونالالتزام:التفسيرالقضائي

ءنفسهحتىولمالقانونمنتلقاومبتفسير ضييقمعنىالقاعدةالقانونيةويبينحكمهاوشروطتطبيقهاعلىالأشخاصوالوقائعوالأصلاذاأنالقا
.  مذلكلانمهمتهتتمثلفيبيانحكمالقانونفيكلنزاعيطرحأمامهيطلبمنهالخصو 

كامهمعالظروفالاولأنتتلائمأحلقاضيويحتهداويتميزالتفسيرالقضائيبالطابعالعمليلانهيتأثربمايعرضعلىالقاضيمنوقائعبالدعوىفيج
  . واقعيةالمعروضةأمامه

  .ىكمالأخر لمحا غيرملزملليسللتفسيرالقضائيقوةالزاميةفهوملزمفقطأطرافالنزاعو : مــلاحـــظــــة
:  التفسيرالفقهي

لحلولالتييقترحكنالتفسيراتوالقانونولصدرلوهوالذييصدرعنفقهاءالقانونفيمؤلفاتهموأبحاثهمالعلميةولايعدالفقهكمارأيناسابقام
الفقهييكونسير بةللقاضيفالتفامابالنستطور هاوتتماشىمعمقتضياتومتطلباتالمجتمعقدتجعلالمشرعيتبناهافيتشريعاتهحتىيسايرهذاال

 . بمثابةرأييستأنسبهعندإصدارحكمهوإذاتــلائــممــعالــوقــائــعالمطروحةامـامــه
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 .مـدارسالـتـفـسيروموقفالـمشرعالجزائري
 . مدرسةالشرحعلىالمتون -1

دامتالنصفاعتقدواأنهمالالكلشيءهشامظهرتهذهالمدرسةمنذعهدبعيدولكنهابرزتمنذظهورتقنيننبليوناذااعجببهفقهاؤهاواعتبرو 
 .  الأحكاممنهاواستخلاصيعيةوصالتشريعيةتشتملعلىكلالحالاتبالتفصيلفإندورالفقيهيقتصرعلىتفسيرتلكالنصوصالتشر 
التفسذهالمدرسةالىلجأأصحابهدنصيفالتفسيرعندهذهالمدرسةيتجهالىالكشفعننيةالمشرعالحقيقيةوقتوضعالتشريعوفيحالةوجو 

   . يراللغويأياستخدامدلالةالألفاظأمافيحالةعدموجودفيجبالبحثعنإرادةالمشرعالمفترضة
  :الــــــــنــــــقــــــــــد

  : وجهتلهذهالمدرسةعدةانتقاداتنذكرمنها
 .ةالأخرىانونيانهاتعتبرالتشريعهوالمصدرالوحيدللقانونوبالتاليتنكروترفضدورالعرفوالمصادرالق -

,  فيهامرغوبإنإصرارأصحابهذهالمدرسةعلىالبحثعننيةالمشرعالمفترضةوالأخذبهايؤديالىنتائجغير  -
 , إذاقديكونسكوتالمشرععنأنيضعنصايعالجوضعافيكونسببهجهلهأوعدمتوقعهعندوضعالتشريع

 .  كنإذنأنينسبالىالمشرعمالميقلهبحجةأنذلكهوتعبيرعنإرادتهالمفترضةفلايم
  .المدرسةالتاريخية -2

ظروفوعليهفقوملائملكلاللتفسيرمتذااتعتمدهذهالمدرسةعلىالظروفالإجتماعيةوالإقتصاديةمنذالقيامبالتشريعبحيثيجبأنيكونه
رعلوأنهوجدفينفيتجةاليهاالمشيالتىكانليةأبالإرادةالإحتمافأنالمدرسةلاتأخذبالإرادةالمفترضةللمشرععندوضعالتشريعوإنماتأخذ

 .عندتفسيرهللقانون(  القاضي)  سهالظروفالتىتحيطبالمفسر
  :الــــــــنــــــقــــــــــد

لقاضيأوالفقيحتمجالاواسعاللاأنهافتهااإرغمالمرونةالتىتطبعهذهالنظريةورغمتقديرهاللظروفالإجتماعيةوضرورةمواكبةالتشريعل
ضةالتىنادىالإرادةالمفتر هامثلمصير صير هللخروجعنإرادةالمشرعالحقيقةتحتحجةتفسيرالنصوفقاللمعطياتالإجتماعيةالجديدةوكانم

  .بهاأصحابمدرسةالشرحعلىالمتون
 
 

 .مدرسةالبحثالعلميالحر



لى علم إلقانون   :مــقــيــاس  2020/2021 : شلالي رضا/  إلأس تاذ  مدخل إ   
 

العلوم السياسية بجامعة الجلفة  الحقوق و كلية 22   
 

بقابأنيكونطتونبأنهاترىالتفسيريجوتتفقهذهالمدرسةمعمدرسةالشرحعلىالمGényتنسبهذهالمدرسةللفقيهالفرنسيفرانسواجيني
 رادةفسيرهللتشريعإقاضيعندتينلللإرادةالمشرعالحقيقيةوقتوضعهإلاأنهاتختلفعنهامنناحيةالبحثعنهذهالإرادةفإنلميتب

  .لبحثعنالإرادةالمفترضةللمشرعالشرعالحقيقيةفلايجوزلها
 : ـــــــــــةـــــــريــتـــقــــــــــديــــــــــــــــرالـــــــــــــــنـــــظــــــــــــ

  : يتضحمنعرضمضمونالمدرسةالعلميةسلامةالاساسالذيقامتعليهاذهويتميزبمايلي
- 

لكنمنغير تعيناحترامهاو صتشريعيةدنصو هاالطبيعيةبحيثتوجيحتفظلإرادةالمشرعبالاحترامالواجبلهالكنهيضعهذهالإرادةفيحدود
 . تقديسهافلاينبغيتحميلهذهالنصوصاكثرمماتتحملعنطريقاصطناعإرادةمفترضةللمشرع

 .  أنهيتركبابالإجتهادمفتوحالمواجهةمايحدثمنتطورفيالمجتمع -
 .مـــوقــفالــمــشــرعالــجـــزائـــريمـنمـدارسالـتـفسير -4

لمشرعالجزائريلمخرىممايظهرأنانونيةالأالقاىمنالقانونالمدنيلمتحصرمصادرالقانونفيالتشريعفحسببلتشملالمصادر اننصالمادةالأول
بسريانالنولىالتيتقتضيالمادةالاؤكدهينتهجنهجمدرسةالشرحعلىالمتونومنجهةأخرىفالمشرعلميأخذباتجاهمدرسةتاريخيةوهذامات

ريخيةومنهنقولأبهالمدرسةالتاعكماأخذتلمشر مجالللبحثعنالارادةالمحتملةلصوصعلىالمسائلالتيتتناولهافيلفظهاأوفحواهاومنثمفلا
 .نالمشرعالجزائريقدأخذبالمدرسةالعلمية

 . حـــالاتالـتــفــســيــر
  : يقصدبحالاتالتفسيرهيالأسبابالتىتجعلالمفسريبحثعنمعنىالنصالمرادتفسيرهوتتمثلفي

 .الـخــطأالمــادي: أولا
 .  اخليقديلحقالنصالتشريعيخطأماديبحيثلايستقيمالنصالتشريعيالابتصحيحالعبارةأواللفظالد

 .  2005 منالقانونالمدنيقبلتعديلهافيسنة 6/2 المادة: مـثـال
 (. ابقةرفاتهالسلىتصاذاصارشخصتوفرتفيهالأهليةبحسبنصوصقديمةعديمالأهليةبحسبنصوصجديدةفانذلكلايؤثرع)

 "  ةيناقصالأهل... ................ اذاصارشخصتوفرتفيه"  همعنىالنصالااذاقيلهذاخطأماديلايستقيممع
 حــالــةالــغــمــوض:: ثانيا

 . عنىقديكونالنصالتشريعيغامضاأومبهماوهذااذاكانتعباراتهتقبلتأويلأيإذاكانلهاأكثرمنم
 .  ننسبياوامابطلاكونمطلقفالبطلانأماي: فهذهالعبارةلهامعنيين(  بيعملكالغيريكونباطلا)  تنصالمادة:  مثال
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 :  حـــالـــــةالــنـــقــص: ثالثا
 منالقانونالمدنيقبلتعديلهاسنة 124 ماجاءفيالمادة:  مثال. يعتبرالنصناقصاإذاسكتالمشرععندإدراجكلمةأوكلماتبهسهوا

( كلعملأيكانيرتكبهالمرءويسببالضررللغيريلزممنكانسببافيحدوثهبالتعويض)   2005
 .  لغيرمشروعبارةكلعملنصعهرمنالنصأنهيلزمبالتعويضكلشخصقامبعملغيرمشروعومنثمكانمنعلىالمشرعأنيدرجفياالظا
 .حـــالــــةالــتـــعـــارض: رابعا

 يقصدبالتعارضوجودتناقضبيننصينتشريعيين
 التعارضبيننصينمنتشريعواحد -أ
 .  النصينختيارأحدقاضياإذاكانالتعارضمنبيننصيينمنتشريعواحدفإنهفيحالةعدمإمكانالتوفيقبينهمايجبعلىال:

 .  منه 43 ادةوالم  2005 منالقانونالمدنيالجزائريقبلتعديلهاسنة 42/01 تعارضبيننصالمادة: مثال
 ""  وجنونلايكونأهلالمباشرةحقوقهالمدنيةمنكانفاقداللتمييزلصغرالسناوعتها: ""  42 المادة
 "".  كلمنبلغسنالتمييزولميبلغسنالرشدوكانسفيهاأومعتوهايكونناقصالأهلية:""   43المادة

 .  فاعتبرالمشرعالجزائريالمعتوهثارةعديمالاهليةوتارةناقصالأهلية
 التعارضبيننصينمنتشريعينمختلفين -ب
 :  يةتعارضواقعابيننصينتشريعيينمختلفينفإنالتفسيرحينإذنتحكمهالقواعدالتالإذاكانال:

 . نصالقديمغياللتعارضبيننصينتشريعيينمختلفينمتساويينفيالقوةهناالقاضييعتبرالنصالجديدلا -
(  ديوعضويقانونعا ) وةوأيضاتعارضنصينمختلفينمتفاوتانفيالقوةاذاوقعتعارضبيننصينتشريعيينمتفاوتانفيالق

 .  فإنهيجبعلىالقاضيأنيراعيمبدأتدرجالقوانينمنحيثالقوةالإلزامية
 طرقالتفسير

 الطرقالمستخلصةمنالنص: أولا
,  وهيالوسائلالتىيستخلصبهاالقاضيداخلالنصذاتهمدلولهذاالنص

 :  دوناللجوءالىأيوسيلةخارجيةعنذاتالنصوتتمثلفيهذهالوسائل
 الاستنتاجعــنطــريــقالــقــيــاس -1
رىإذاعيمقررلحالةأخكمنصتشريليهاحلقاضيعادةالىالقياسفيحالةنقصالتشريعأيحالةعدموجودنصفيمسألةمعينةفيطبقعويلجأا:

 تشابهةالحالتانأواتحدتافيالعلةوالسبب
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(  منيقتلمورثهلايرث)  الحديثالنبويالشريف:  مــثــال
 .  نهالالشيءقبلأواوهياستعجعلةافيالفهذاحكمشرعيقيستعليهحالةالموصىلهالذييقتلالموصيوذلكلتشابهالحالتينواتحادهم

 الإســــتـــنــتتـاجمــنبــابأولــى -2
افرامنالحاعلةفيهاأكثرتو نصولكنالشأنهاويـلجأالقاضيلهذهالطريقةويقصدبهاتطبيقحكمواردبشأنحالةمعينةعلىحالةأخرىلميردب:

 .   لةالأولىالتيورديشأنهاالحكم
 قولهتعالى:   مــثــال

إِ ) هُوَبِالْوَالِدَيْنِإِحْسَاناا إِياا تَـعْبُدُواإِلاا رَبُّكَأَلاا لُغَ ما وَقَضَىـٰ هَرْهُماَوَقلُلاهُمَاقَـوْ كِبَرأََحَدُهُماَأَوكِْلَاهمَُ ناعِندكََالْ ايَـبـْ كَريما افَلَاتَـقُللاهُمَاأفُ ٍّوَلَاتَـنـْ (  لاا
 .  تكونأكبرلضربلأنالإساءةبا. بابأولىتأمربحسنمعاملةالوالدينويستنتجمنهاأنهاتحرمضربالوالدينمن

 الإســتـــنــتــــاجبـــمــفــهـــومالــمــخــالــفــــة -3
 .  لأولىسالحالةاانتعكويقصدبهاتطبيقعكسالحكمالواردبشأنحالةمعينةفيطبقعلىحالةأخرىلميردبشأنهانصاذاك:

 لثمندالمشتريابلايدللبائعفيهسقطالبيعواستر قبلتسليمهلسبإذاهلكالمبيع:  كالأتـى  369 وردفيالقانونالمدنيالمادة:  مـــثــال
 .  هادالمشترينقودلالاستردالبيعو ومنهبمفهومالمخالفةلهذاالنصفانهلاكالمبيعبعدتسليمهللمشتريلايكونسببالسقوط...  
 .طرقالتفسيرالخارجةعنالنص: ثانيا

يةعنذاتالنصوتتلوسائلالخارجستعانةباالإنأماالقاضيالاإذالمتكفطرقالتفسيرالداخليةأوماتعرفبالطرقالمستخلةمنالنصالنصفلايكو
 :  مثلهذهالطرقفي

 الــرجـــوعللــحــكــمـــةوالــغــايـــةمـــنالــتـــشــريـــع -1
فعالذييجهالغايةهيالدايةوتعدهذجتماعوذلكلأنالنصالتشريعيماهوإلاوسيلةلتحقيقغايةمعينةسواءكانتسياسيةأواقتصاديةأوا:

 . لنصالقانونيعلالمشرعيسنهذاا
 الـــرجـــــوعالـــــىالأعـــمــــالالـــتـــحــضــيــريــــــة -2
فهذهالأعمالتساعبإعدادالتشريعلتىقامتيئاتاوهيمجموعةالوثائقالرسميةالتىتتضمنالمذكراتالايضاحيةوتقاريرومناقشاتاللجانواله:

 شرععنوجهاتنظرالمتبرخصوصالاتعدالمفسرفيالكشفعنالمقصودبنصوصالتشريعولكنكثيراماتتضمنآراءتعتبراجتهاداتشخصيةقد
 
 


